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شن الحرب على العراق عدوان بمقتضى القانون الدولي 
· الدكتورعبد الهادي بوطالب-
كل شيء يرشح العراق ليكون الحقل الأول لتجربة إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط وضرب المثال به لدول المنطقة فيما إذا كان يوجد من بينها من يعارض مشروع هذا التشكيل أو يعترض على بعض خطوطه، أو يمانع  في بعض تطبيقاته.

ولا يمكن تشكيل خريطة جديدة للمنطقة مع وجود عراق قوي "مارد" تخشى إسرائيل مقاومته، ويُخل وجودُه بالتوازن المرجِّح لكفتها على جميع دول  المنطقة. وبسقوط  العراق وأخذ المثال من هزيمته سيتأتى لإسرائيل أن تفرض على فلسطين صفقة مغشوشة تبخس فيها حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بكل حرية وبدون ضغوط لإقامة  دولته المستقلة على كامل التراب الذي ظلت منظمة الأمم المتحدة تدعوه باسم الأراضي المحتلة. وستُعرَض على الفلسطينيين هذه الصفقة بعد  تصفية النظام العراقي في المفاوضات التي قد يُجريها أبو مازن مع "شارون" على "خريطة الطريق". وهذه أدخل عليها "شارون" أكثر من 100 تعديل وأفرغها من محتواها. واشترط الرئيس الأميريكي لإجراء المفاوضات عليها تصفية المقاومة الفلسطينية المسلحة حتى لا يكون  وراء ظهر أبو مازن من يحميه أو يفرض عليه الضغوط لحمله على الصمود. وبذلك نفهم  لماذا كانت إسرائيل تستعجل الولايات المتحدة للمسارعة إلى ضرب العراق، حيث طال بها الأمد وقست على الفلسطينيين مستغلة انشغال العالم بقضية العراق.       

ومن هنا يبدو التشابك قويا بين حرب العراق التي لم يطق الرئيس الأميريكي صبرا على تأخيرها وبين تصفية القضية الفلسطينية بما يسمح بتنصيب إسرائيل على عرش المنطقة  المراد صياغتها واحتواؤها .

وقد جاء في غمرة تزاحم أخبار آخر الأسبوع المنصرم أن الولايات المتحدة قد تكون اشترطت على المعارضة العراقية لتنصيبها على الحكم ببغداد أن تعلن اعترافها بإسرائيل وتسارع إلى التطبيع معها. وهذا إن صح  يكشف الستار عن طبيعة الصياغة التي تريد الولايات المتحدة اعتمادها  لتشكيل المنطقة، ويؤكد أن العراق ليست إلا حقلا أول للتجربة التي ستُجرَى على المنطقة  بكاملها.

في ظروف صعبة كانت تعاني الولايات المتحدة  من مرارتها، نتيجة فشلها في استقطاب التأييد العالمي لحربها، سارعت إلى  غزو العراق بدون أن تحصل على ترخيص من مجلس الأمن،  وبالأحرى أن تظفر بتفويض  أو توكيل  لشن حربها  باسم  الشرعية الدولية. واقتحمت التراب والأجواء العراقية في الوقت الذي كان فيه مفتشو الأمم المتحدة  لنزع  أسلحة التدمير الشامل  يعودون إلى مجلس الأمن ويعلنون أن العراق يحـسّن أسلوب التعاون للكشف عن الأسلحة، ويطالبون أن تُعطى لهم مُهلة إضافية. وكان  يبدو عليهم  التفاؤل بأن مهمتهم تقترب من النجاح. وتم ضرب  العراق في هذه الظروف بعد أن قاطع وزراء خارجية  التحالف الأميريكي جلسة  مجلس الأمن وشلوا حركته ليصبح عاجزا عن اتخاذ أي قرار.

وفي اليوم السابق لبداية الحرب تصاعدت أفواج المظاهرات  الشعبية عبر العالم بما فيها مظاهرة  واشنطن التي كانت تقترب من البيت الأبيض وهمت بالزحف عليه لولا أن أوقفها حراس الأمن. وجميع ذلك لم ينفع في تأخير موعد الغزو الذي كان البيت الأبيض حدد موعده، وأبلغه الرئيس "بوش" إلى مجلس الحرب في جزيرة "الأصور" بالبرتغال وأخبر به إسرائيل قبل الشروع فيه تنفيذا لوعد سابق حتى تكون إسرائيل أول من يعلم.

إن التسارع إلى شن الحرب  في الظروف المشار إليها بعد أن شلَّت الولايات المتحدة التحركات الدبلوماسية لحل النزاع سلميا نزع عن حربها على العراق صبغة الشرعية والمشروعية معا، إذ لا  مقتضيات القانون الدولي تسمح بها، ولا الرأي العام العالمي يساندها. بل إن الموجات الشعبية المناهضة لها التي غمرت عواصم العالم وما تزال لم تتوقف إلى اليوم تصرخ في وجه التحالف الأميريكي بلا مشروعية  الحرب. وحتى بعد اندلاع الحرب لم تفتأ الدول المعارضة  لها والشوارع  العالمية تطالب بإيقافها فورا وتندد بها، وستستمر هذه المظاهرات طيلة هذا الأسبوع الذي أطلق عليه "أسبوع مناهضة الحرب"، خاصة بعد أن أظهرت الأيام الأولى من الحرب إنها تستهدف المدنيين ولا تحـقـق انـتصارا يـذكر على  مواقع  القـتال  العـراقي، وأنها - خلافا لما قال عنها الأميركيون- لن تكون سريعة ولا نظيفة وستستهدف المدنيين أكثر.

لا حرب عالمية كانت نظيفة، فالحرب خزي وقذارة وعار. والأميريكيون أنفسهم بعد أن جربوا فعالية صواريخهم في أجواء العراق أخذوا  يراجعون توقعاتهم،  ويقرون بأن الحرب لا بد أن تصيب المدنيين، وأن صواريخهم وقنابلهم ليست - كما كانوا يدَّعون- من الدقة والإحكام بحيث لا تصيب إلا أهدافا عسكرية منتقاة بعناية.

لا يوجد في القانون الدولي ما يسوِّغ ضرب العراق مهما كانت الذرائع. ولم يُجـز هذا القانون لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أن تهاجم دولة عضوا أخرى بدعوى أن نظام الدولة الحاكم في الأرض التي يراد غـزوها واحتلالها نظام فاسد، أو ديكتاتوري، أو خارج عن القانون، أو يملك سلاحا محظورا، أو يعادي الدولة الغازية، بل سمى التوغل في أراضي وأجواء الدولة المهاجَمة ( بفتح الجيم) عدوانا.

وقد جاء  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 المؤرخ ب 14 دجنبر/ كانون الأول  سنة 1974 صريحا  دون لبس حيث قال :" يُعتـبَـر هجوم  القوات المسلحة لدولة عضو في الأمم المتحدة  على دولة عضو فيها عدوانا  مرفوضا وغير شرعي. وإن أعضاء منظمة الأمم المتحدة يتعهدون- طبقا للبند الأول من ميثاق المنظمة- بالعمل على الحفاظ على السلام العالمي والأمن الدولي. ومن أجل هذا يلتزمون باتخاذ جميع التدابير الجماعية المشتركة اللازمة  لتوقي  واستبعاد  كل تهديد لأمن الدول الأعضاء وصد كل عمل عدواني وكل من شأنه أن يمس باستمرار السلام. كما يتعهدون باعتماد جميع التدابير والوسائل السلمية لحل المشاكل والنزاعات  الدولية . ويعتبرون أن اللجوء إلى الحرب لحل المشاكل الدولية انتهاكٌ لميثاق الأمم المتحدة من الدولة التي تسبق عَدُوَّتها إلى إعلان الحرب، ودليل كاف على خرق الدولة المعتدية  لمقتضيات الميثاق " ( انتهى النص).

وكل من العراق والولايات المتحدة وبريطانيا عضو في الأمم المتحدة. وعدم شرعية الحرب المعلنة على العراق يضبط أحكامَها القرارُ المشار إليه، بل إن القرار يلقي على هيأة الأمم المتحدة مسؤولية صد العدوان على العراق، ويحـمِّـلها واجب إيقافه نصرة للسلام الذي أعلنت هذه الحرب غير الشرعية  والمشروعة الحرب عليه وليس على العراق وحده. 

وإذا كان القانون الدولي قد حرم الحرب في المطلق، وأجازها في ثلاث حالات استثنائية، ومنها حالة الدفاع عن النفس، فإن الحرب التي شنها التحالف الأميريكي على العراق لا تنطبق عليها أية حالة من الحالات الثلاث. هذا بالإضافة إلى أن الحرب الاستباقية التي اعتمدتها استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة لا مرجعية شرعية لها في القانون الدولي.

أما موقف جبهة الحل السلمي بزعامة فرنسا وألمانيا وروسيا والصين  من الحرب فيتفق مع القانون الدولي بكل تأكيد. ومن أجل ذلك تعارض هذه الأقطاب التعهد بالمساهمة المالية في صندوق إعادة إعمار العراق بعد نهاية الحرب، وترى أن هذا الموضوع  يجب أن تتداول فيه الأمم المتحدة  وتنتهي إلى اتخاذ  قرار بشأنه إيمانا من هؤلاء الأقطاب بأن المنظمة الأممية ستمتـنع عن تحمل نفقات الإعمار وستضطر إلى القول إن الحرب  لم تكن شرعية. وسيسهل آنذاك أن تطالب المنظمة الأممية بأن يقوم بإعادة إعمار العراق التحالف الأميريكي  الذي دمر العراق، و" مُـتـلِـف الشيء غارمه". و"لا تزر وازرة وزر أخرى".

كل ما قيل عن صيرورة الحرب من توقعات  ووعود  وما سبقها من إنذار ووعـيد لن تثبته الوقائع والأحداث المنتظرة الحاملة بالمفاجآت. وقد يصْدُق منها افتراض سقوط النظام العراقي ولكن بعد مقاومة شرسة  قد لا يقوى على تحملها المعتدون. وستكلف الحرب الطرفين خسائر في الأرواح بينما كان الأميريكيون يراهنون على حرب بدون أموات. وعندما تضع الحرب أوزارها  لن تستقر العراق على قرار مكين. فتاريخ العراق حافل بتعاقب الغزاة عليه، وبالتقلبات والتصدعات وعدم الاستقرار. وإذا كان عرف الاستقرار منذ وصول حزب البعث إلى السلطة  فإن الثمن كان غاليا أداه  شعب العراق فادحا من حريته. وحتى لو قُـسِّـم العراق على كيانات عرقية ودينية فلن يساعد هذا التقسيم على استقراره، بل سيكون سببا كافيا للمزيد من الصدام بين فصائله.

أما إذا ارتكبت الولايات المتحدة الخطأ الفاحش وحكمت العراق حكـما عسكريا مباشرا، فسيكون الأمر أدهى وأشد، لأن الاستعمار رحل ولن يعود. وفي العراق  من الطاقات ما يساعد على مناهضة تكريس الاحتلال بالقوة وهو الذي عرف في تاريخه الطويل انتصار شعبه على الغزاة على اختلاف هُوياتهم.

على نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي أشرنا إليها سالفا اعتمد مجلس وزراء خارجية دول الجامعة العربية الذي انعقد يوم الاثنين 24 مارس/آذار الجاري ووصف بيانُه الختامي الحرب على العراق بأنها عدوان يجب على الأمم المتحدة أن تأمر غزاة العراق بإيقافه، لأن هذه النصوص لا تكتفي فقط بالتنصيص على تحريم حرب العدوان، ولكن تلقي أيضا على وجوب إيقافها من لدن منظمة الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن لا يصدر عن مجلس الأمن قرار نافذ بما طلبته الجامعة العربية، لأن مشروع هذا القرار ستعارضه دول التحالف الأميريكي. ويمكن  للولايات المتحدة والمملكة المتحدة (البريطانية) الاعتراض عليه باستعمال الفيتو، وهما قطبان يملكان  حق الاعتراض على قرارات المجلس، لكن سينشأ عن ذلك ظهور عجز المجلس عن ممارسة واجباته في الحفاظ على الأمن وهي مسؤولية يُلقيها  الميثاق الأممي  على المنظمة.  وفي هذه الحالة يمكن أن تتقدم الجامعة العربية مجتمعة أو بعض دولها بإحالة الموضوع على الجمعية العامة التي يُـلزمها الميثاق بأن تقوم مقام مجلس الأمن بعد ملاحظة عجزه، وتتخذ  قرارا نافذا بحصوله على الأغلبية يقضي بإيقاف العدوان على العراق لا يسع الدول الغازية إلا الامتـثـال له، إذ في هذه الحالة تكتسي قرارات الجمعية العمومية صبغة الإلزام وتمارس صلاحيات مجلس الأمن  بدلا عنه.

وقد عرفت الجمعية العامة مثل هذه الحالة في حرب العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر سنة 1956 عندما وجه الاتحاد السوفياتي في 5 نونبر 1956 إنذارا للدول الثلاث (فرنساوإنجلترا وإسرائيل) بضرورة وقف العدوان والانسحاب، ولم يتمكن مجلس الأمن من إصدار القرار، فالتجأ كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة  بقيادة "الجنرال إيزنهاور" إلى الجمعية العامة التي أصدرت قرارها بإيقاف الحرب والانسحاب وبمقتضى هذا القرار النافد انسحبت فعلا قوات العدوان الثلاثي من  مصر.  

